
 طرابلــس - لا يـــزال إخـــوان ليبيـــا 
يتمســـكون ببقاء المرتزقـــة والمقاتلين 
الأجانـــب بالبـــلاد معللّيـــن ذلـــك بـــأن 
وجودهم في ليبيا كان بناء على اتفاقات 
مـــع تركيا، في خطوة يرى مراقبون أنها 
تعطّـــل مســـار الانتخابـــات المقررة في 
الرابع والعشـــرين من ديســـمبر المقبل، 
خصوصـــا بعد رفض المجلـــس الأعلى 
للدولـــة قانـــون انتخاب رئيـــس الدولة 

بشكل مباشر من الشعب.
وجدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة 
فـــي ليبيا خالـــد المشـــري التأكيد على 

موقفه تجـــاه قضية المرتزقـــة والقوات 
الأجنبية في ليبيا“، مؤكدا أن ”السلطات 
الليبيـــة المنتخبة وحدها من يحدد بقاء 
القـــوات التي جاءت بنـــاء على اتفاقات 

قانونية وشرعية“.
وجاء ذلك خـــلال اجتماعه الخميس 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
تشـــاويش أوغلـــو بمقـــر الـــوزارة فـــي 
أنقرة التي وصلهـــا قادما من العاصمة 
الإيطاليـــة روما التـــي زارهـــا ليومين، 
والتقـــى خلالهـــا عددا مـــن البرلمانيين 

ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى 
للدولة إن لقاء المشـــري وتشاويش أوغلو 

تطرق إلى قضية المرتزقة في ليبيا.
وجـــود  مســـألة  أن  المشـــري  وأكـــد 
المرتزقـــة، تحددهـــا الســـلطات الليبيـــة 
المنتخبَة وحدهـــا، دون أي ضغوطات أو 

إملاءات خارجية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري 
التقـــى وزير الدفـــاع خلوصـــي أكار بمقر 
وزارة الدفـــاع التركية، مشـــيرا إلى أنهما 
ناقشـــا العلاقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين 
وتبـــادل وجهـــات النظـــر حـــول القضايا 
الإقليميـــة، وســـبل تعزيـــز التعـــاون بين 
البلدين بما يخدم صالح الشـــعبين الليبي 

والتركي.
دور  علـــى  تراهـــن  تركيـــا  تـــزال  ولا 
الميليشيات المسلحة في حماية مصالحها 
في الأراضي الليبية، وتســـعى جاهدة إلى 
تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع إخوان ليبيا 
خصوصا مـــع حكومة فايز الســـراج، في 
وقـــت تطالب فيه مختلـــف الأطراف بوقف 

إطلاق النار وفقا لاتفاق جنيف.
وســـبق أن رفـــض أســـامة الجويلي، 
آمر غرفـــة العمليات المشـــتركة بالمنطقة 
الغربية بشـــدة طلـــب اللجنة العســـكرية 
الليبيـــة المشـــتركة، تجميـــد الاتفاقيـــات 
ومذكرات التفاهـــم التي أبرمتها الحكومة 
الســـابقة، مضيفـــا ”الاتفاقيـــة مـــع تركيا 

جـــاءت بنـــاء على طلـــب حكومـــة معترف 
بها دوليـــا للمســـاعدة في صـــد العدوان 
على طرابلس، أما روســـيا والدول الأخرى 
الموجـــودة على الأرض لا تقرّ بأي اتفاقية 

مع ليبيا“.
والاتفاقيـــات المبرمـــة بيـــن أنقـــرة 
وطرابلـــس، هـــي الاتفاقيـــات البحريـــة 
والأمنية التي أبرمها الســـراج مع تركيا، 
التـــي بمقتضاها أرســـلت تركيـــا قوات 
تابعـــة لهـــا ومرتزقـــة ســـوريين، لقتال 

الجيش الوطني الليبي.
وفـــي نوفمبر مـــن العـــام 2019، وقّع 
السرّاج مع أنقرة اتفاقيتي تفاهم تخص 
الأولـــى ترســـيم الحـــدود البحريـــة بين 

البلدين والثانية للتعاون العسكري.
وفضلا عـــن رفض خـــروج المرتزقة 
والقوات الأجنبية مـــن الأراضي الليبية، 
يســـعى الإخـــوان إلـــى تعطيـــل مســـار 
الانتخابات لأنها ستأتي برئيس منتخب 
وحكومة جديدة ستعجّل بخروج المرتزقة 
من البلاد، كما أن التعطيل أيضا يتجسد 
فـــي رفض المجلس الأعلى للدولة لقانون 

انتخاب الرئيس من قبل الشعب.
وأصدر البرلمان الليبي رسميا قانون 
انتخاب رئيس الدولة بشـــكل مباشر من 
الشـــعب، وقـــام بتحديـــد اختصاصاتـــه 
ومهامه وشـــروط الترشح لهذا المنصب، 
وذلك بعد فشـــل ملتقى الحوار السياسي 

فـــي التوافق علـــى القاعدة الدســـتورية 
التي ســـتجرى على أساسها الانتخابات 
المرتقبـــة نهاية العام الجـــاري، لكن هذا 
القانون واجه رفضا شديدا من المجلس 
الأعلى للدولـــة، الذي وصفـــه بـ“الإجراء 
الأحـــادي الذي يقوم به رئيـــس البرلمان 

عقيلة صالح“.

 وأكّـــد المجلس ضرورة التوافق بين 
المجلســـين فـــي إصـــدار القوانين ذات 
الصلـــة، وفقـــا لمـــا ينص عليـــه الاتفاق 

السياسي.
وقـــال في بيان صحفـــي الخميس إن 
”إقـــرار قانـــون انتخاب الرئيـــس من قبل 
رئيس مجلس النـــواب اليوم محاولة من 
عقيلة صالح للاســـتحواذ على سلطات لا 

يملكها وذلك لغرض عرقلة الانتخابات“.
الرئيــــس  انتخــــاب  قانــــون  وجــــاء 
الليبــــي، الــــذي وضعه البرلمــــان وأحاله 

إلى بعثــــة الأمم المتحدة إلــــى ليبيا، في 
ســــبع وســــبعين مادة، حدّد مــــن خلالها 
الشــــروط الواجــــب توفرها في المرشــــح 
للانتخابــــات الرئاســــية المقبلــــة، وفــــي 
الناخب، وآلية انتخــــاب الرئيس، إضافة 

إلى اختصاصاته.
ووفقا للمادة العاشــــرة مــــن القانون، 
يشــــترط في من يترشــــح لمنصب رئيس 
الدولة، أن يكون ليبيا مســــلما من أبوين 
ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة 
أخرى عند ترشــــحه، وألا يكــــون متزوجا 
من غير ليبيــــة أو متزوجة من غير ليبي، 
وألا تقل ســــنه يوم فتح باب الترشــــح عن 

أربعين سنة ميلادية.
كما يشــــترط للمترشــــح للرئاســــة أن 
يكون حاصــــلا على مؤهــــل جامعي على 
الأقل أو مــــا يعادله من جامعــــة معتمدة، 
وأن يكون متمتعــــا بحقوقه المدنية، وألا 
يكون محكوما عليــــه نهائيا في جناية أو 

جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويشترط أيضا، أن يكون لائقا صحيا 
لممارســــة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقرارا 
بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته 
وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها، كما 
أنه يجــــب ألا يكون موظفا بالمفوضية أو 
لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان 
مراكز الاقتراع، وأي شــــروط أخرى ينص 

عليها القانون.

 تونس - يتجه الرئيس التونســـي قيس 
سعيّد نحو تغيير طبيعة النظام السياسي 
بالبـــلاد مـــن شـــبه برلماني إلى رئاســـي 
وعرضه على الاستفتاء الشعبي، فضلا عن 
تغيير دستور المنظومة السابقة لتضمنه 
جملة من الثغرات والإخلالات عطّلت ســـير 
الحياة السياسية بالبلاد، وكرّست لخدمة 

المصالح الحزبية الضيقة.
وقال وليد الحجام مستشـــار الرئيس 
التونسي قيس ســـعيّد في تصريح لوكالة 
”رويتـــرز“ الخميـــس، إن ”هنـــاك اتجاها 
لتغيير النظام السياســـي في البلاد وربما 

عبر استفتاء“.
وشـــدد المستشـــار على أن ”الدستور 
الحالي عائق أساســـي ويفتـــرض تعليقه 
ووضع نظام للســـطات المؤقتة“، مضيفا 
أن ”برنامـــج الرئيـــس أصبـــح علـــى بعد 
خطـــوات قليلة ومـــن المتوقـــع أن يجري 

إعلانه قريبا“.
وأضـــاف الحجـــام ”النظام الرئاســـي 
ســـيكون متوازنا فيه الســـلطة والســـلطة 
المضـــادة وطبعا برلمان ليـــس كالبرلمان 

السابق“، دون توضيح ماهيته.

وبشـــأن الدعوة إلى الاستفتاء لتركيز 
النظام الرئاسي، قال الحجام ”الأمور بدأت 
تتضـــح والفكرة بدأت تتشـــكل وســـتكون 
هنـــاك كلمـــة للرئيس (لم يحـــدد موعدها) 
يتوجه بها للشـــعب التونســـي يفســـر من 

خلالها كل التوجهات المقبلة“.
وفي تونـــس هناك نظام يتقاســـم فيه 
الصلاحيات  الحكومـــة  ورئيـــس  الرئيس 
و“الحكومة مســـؤولة أمـــام مجلس نواب 

الشـــعب (البرلمان)“، وفق المـــادة 95 من 
دستور 2014 الجاري به العمل الآن.

ويرى خبـــراء القانون الدســـتوري أن 
الخطوة كانـــت منتظرة من قبـــل الرئيس 
ســـعيّد تفعيلا للإجـــراءات المتخذة نهاية 
يوليو الماضي، مؤكـــدا وجود ثغرات في 
دستور 2014 عطّلت سير الحياة السياسية 
وساهمت في استشراء الفساد بمؤسسات 
الدولة خدمة لمصالح المنظومة السابقة.

وأفـــاد رابـــح الخرايفـــي، الباحث في 
القانون الدستوري والقانون النيابي، بأن 
”تصريح الحجام ليـــس بجديد، والرئيس 
ســـعيّد أبـــدى رغبته فـــي تغييـــر النظام 
السياســـي وتعليق العمل بدســـتور 2014، 
وإجراء انتخابات ســـابقة لآوانها، وإعداد 

مسودة دستور جديد“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”التصريـــح كان بعد أن اطلع ســـعيّد على 
كل المواقف الدولية، وهو يطلب التسريع 
بحل البرلمان والشـــروع في إعداد مسودة 
دســـتور“، قائـــلا ”فـــي ظـــل عـــدم صمود 
الأحـــزاب السياســـية أمام هـــذا الوضع، 
سيكون هناك نظام رئاسي، وسيتم تجميع 
كل الســـلطات بيـــد الرئيـــس، وينبغي أن 
تكون هناك مراقبة من برلمان جديد وقوي 

لا يتجاوز مئة وخمسين نائبا“.
وتابـــع الخرايفي ”دســـتور 2014 فيه 
مشـــاكل كبيرة في تركيبة ســـلطة الدولة، 
والمشـــاكل المتعلقـــة بـــأي صيغـــة لحل 
بالهيئـــات  تتعلـــق  ومســـائل  البرلمـــان، 
ينبغـــي  ”لكـــن  مســـتدركا  الدســـتورية“، 
الحفـــاظ على منســـوب الحريـــات ومبدأ 

استقلالية القضاء“.

وتطرق الخبير الدستوري إلى ”مشكلة 
من ســـيصوغ المسودة الجديدة“، مرجحا 
أن ”تكـــون هنـــاك لجنة تتكـــون من خبراء 
وأســـاتذة قانون دستوري، ثم يعرض على 

الاستفتاء الشعبي“.
أن  سياســـية  شـــخصيات  واعتبـــرت 
سعيّد سيؤسس لنظام رئاسي لا يجمع كل 
الســـلطات بيد شـــخص واحد، بل يشاركه 
في ذلك أعضاء ووزراء، فضلا عن مساندة 

من منظمات وطنية بالبلاد.
وعلّق الكاتب والمحلل السياسي فريد 
قائلا ”هذه  العليبي في تصريح لـ“العرب“ 
الخطـــوة كانـــت منتظرة من قبـــل الكثير، 
والرئيـــس ســـعيّد قـــال البرلمان ســـيُحلّ 
ونتّجـــه نحو تنظيـــم انتخابـــات جديدة، 

بقانون انتخابي مغاير ودستور جديد“.
وأضـــاف ”النظـــام الرئاســـي في نظر 
الرئيس ســـعيّد هو نظـــام يمكّن من وجود 
مركز قرار، يعني هناك سلطة تنفيذية فيها 

رأس وأعضاء ووزراء“.
وأردف العليبي ”المســـألة في تونس 
ليست دستورية فقط، وسعيّد قال ’لن أكون 
دكتاتورا في هذا العمر‘، والدستور الجديد 
ســـتضعه لجان متخصصة فـــي المجال“، 
مشيرا إلى أن ”سعيّد لا يشتغل لوحده بل 
هناك منظمات تســـانده على غرار الاتحاد 
العام التونسي للشغل، وهيئة المحامين، 
والرابطة التونســـية للدفـــاع على حقوق 

الإنسان ولكنها غير ظاهرة“.
ووصـــف العليبي الطبقة السياســـية 
المنبثقة عن ثورة يناير 2011 بـ“الفاسدة“، 
و“فســـادها كان يتكئ على الدســـتور لأنه 
يتضمن ثغرات حتى لا تحاســـب الســـلطة 

المركزيـــة، فأصبـــح هناك انفـــلات في كل 
المجالات“.

أســـس   2014 ”دســـتور  واســـتطرد 
للفوضـــى والرئيـــس ســـعيّد يريـــد تنقية 

الأجواء السياسية“.
مستشـــار  تصريحات  إلى  وبالعـــودة 
الرئيس التونســـي بشـــأن مســـألة رئاسة 
الحكومـــة الجديـــدة، أكـــد أن ”الإعلان عن 
رئيـــس الحكومة ســـيكون فـــي أقرب وقت 
ممكـــن، واعتبر أن عـــدم الإعلان حتى الآن 

ليس تأخيرا بل هو محض تريث“.
وقال الحجام إن المســـار الذي يجري 
العمل عليه حاليا هـــو أولا العمل على أن 
يكـــون هناك رئيـــس حكومة تونســـية في 
أقرب وقت ممكـــن، وحكومة مقتدرة قادرة 
علـــى أن تلبي تطلعات الشـــعب، مشـــيرا 
إلـــى أن ”التمحيص في شـــخصية رئيس 

الحكومة القادم متواصل“.
ولـــم يوافق الحجام علـــى أن الرئيس 
ســـعيّد تأخـــر فـــي الإعلان عن شـــخصية 
رئيس الحكومة القادم، قائلا إن ”ما يعتبره 
كثيرون تأخيـــرا، نعتبره تريثا وترويا في 
اختيار الطريق الأســـلم لتونس“، قائلا إن 
”العمليـــة تطلبـــت بعض الوقت ومســـارا 
متعدد الأبعاد، بســـبب كم المشـــاكل التي 

تواجهها تونس على كل المستويات“.
وكان الرئيس سعيّد أعلن في الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو الماضـــي،  إعفاء 
رئيـــس الحكومـــة هشـــام المشيشـــي من 
منصبـــه وتجميـــد عمـــل البرلمـــان ورفع 
الحصانة عـــن النواب، وذلـــك على خلفية 
الاحتجاجات العنيفة التي شـــهدتها مدن 

عديدة وتردي الأوضاع في البلاد.
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تسعى الســــــلطات التونسية لتفعيل 
الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها 
الرئيس قيس ســــــعيّد في الخامس 
والعشــــــرين من يوليو الماضي، من 
ــــــد نشــــــاط البرلمان  ضمنهــــــا تجمي
وإقالة الحكومــــــة، عبر تغيير النظام 
السياسي في البلاد وإعداد مسودة 
دســــــتور جديد يقطع مع ممارسات 

المنظومة السابقة.

الرئيس التونسي يتجه نحو تغيير النظام 
السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي
وليد الحجام: الدستور عائق أمام قيس سعيد ولا بد من تغييره

قيس سعيد يكتب تاريخا جديدا

خالد هدوي

مساع إلى إدامة الأزمات في ليبيا

 الجزائــر - تتجـــه أحـــزاب المعارضة 
الراديكالية الجزائرية إلى المشاركة في 
الانتخابـــات المحلية المســـبقة المقررة 
نهاية شـــهر نوفمبر القادم، حفاظا على 
خطوط التواصل مع قواعدها الشعبية، 
وتفـــادي المزيـــد مـــن العزلـــة القاعدية 
التـــي تكرســـت طيلـــة مســـار مقاطعـــة 
الأمر  الأخيرة،  الانتخابية  الاستحقاقات 
الذي ســـيضعها أمـــام اختبـــار حقيقي 
لقيـــاس شـــعبيتها وإثبات ثقلهـــا أمام 

السلطة.
وألمـــح القيـــادي في جبهـــة القوى 
الاشتراكية المعارضة حكيم بلحسل إلى 
استعداد حزبه للمشاركة في الانتخابات 
المحليـــة (البلديـــة والولائيـــة) بالبلاد، 
المقـــررة نهايـــة شـــهر نوفمبـــر القادم، 
لينضـــم بذلـــك إلى خـــط حـــزب العمال 
اليســـاري، الباحث هو الآخر عن دخول 

الاستحقاق المذكور.
وبـــرّر المســـؤول في جبهـــة القوى 
الاشـــتراكية موقف حزبـــه بالعمل على 
أداء دوره فـــي التفاعـــل مع انشـــغالات 
الشـــارع وتطلعاته، لاســـيما في ظل ما 
أســـماه بـ“غياب الدولة وفشـــلها الفادح 
الشـــعب  شـــؤون  إدارة  فـــي  والذريـــع 
الجزائـــري“، وطرحه كبديل لا ينبغي أن 
يغيب مجددا، لأنه ”حزب سياسي يتمتع 
بمصداقية لا تشـــوبها شـــائبة ورصيد 

سياسي من ذهب“.
ورافع بلحســـل بقـــوة لصالح خيار 
المشاركة في الانتخابات المحلية خلال 
جلســـة المجلس الوطني للحزب، والتي 
تبحـــث مســـألة المشـــاركة مـــن عدمها، 
وذلك بالقول ”لو كنـــا محقين في رفض 
والاســـتفتاء  التشـــريعية  الانتخابـــات 
الدســـتوري لأنهما شـــككا في التطلعات 
المشـــروعة للثورة الشـــعبية في الثاني 
والعشـــرين من فبراير ســـنة 2019، فمن 
المفترض أن تكون الانتخابات المحلية 
المقبلـــة بالنســـبة إلينـــا فرصـــة لنيل 
مجال أوســـع على الســـلطة المحلية في 
المجالـــس البلدية والولائيـــة، من أجل 
منـــع عمـــلاء الســـلطة ورجـــال الأعمال 
المتلاعبين بالأموال العامة، والمغامرين 
بنســـف الفضـــاء الديمقراطـــي الوحيد 
المتـــاح لدى الأوســـاط الشـــعبية، على 
الرغم من محدوديتها والعقبات الكثيرة 

التي تعتريها“.
الانتخابـــات  تكـــون  أن  وينتظـــر 
المحليـــة القادمة أول اســـتحقاق يجري 
دون مقاطعـــة منذ آخـــر انتخابات جرت 
العام 2017، حيث تعكف قوى المعارضة 
المعركـــة  دخـــول  علـــى  الراديكاليـــة 
الانتخابية مـــن أجل الإبقاء على خطوط 
تواصلها مع القواعد الشعبية، وإذ باتت 
مشاركة جبهة القوى الاشتراكية وحزب 
العمـــال فـــي حكـــم المؤكد، فـــإن نفس 
الموقف ينتظر صـــدوره عن التجمع من 
أجـــل الثقافة والديمقراطيـــة رغم تردده 

لحد الآن.
يبـــرر  المقاطـــع  التيـــار  ظـــل  وإذ 
موقفـــه بموجة العـــزوف التـــي خيمت 

علـــى الاســـتحقاقات الســـابقة، محاولا 
القطيعـــة  مـــن  السياســـية  الاســـتفادة 
بيـــن النظام السياســـي والشـــارع، فإن 
الانتخابـــات القادمـــة ســـتكون اختبارا 
حقيقيـــا لـــه، فهو إلـــى جانـــب حاجته 
لانكسار جدار العزوف الشعبي، سيكون 
مجبرا على إثبات قوته للسلطة وجدارة 

مواقفه السابقة.
لكـــن مع ذلـــك ســـيحقق المقاطعون 
للاســـتحقاق الانتخابـــي أول انتصـــار 
لهـــم، يتمثل في كـــون دخـــول الأحزاب 
ذات الحضـــور القوي في منطقة القبائل 
يســـمح للمنطقة بالانخراط في المســـار 
الانتخابي بعد ســـنوات مـــن المقاطعة 
للاســـتحقاقات الأخـــرى، الأمـــر الـــذي 
ســـيؤكد وزنها الشـــعبي حتى ولو كان 
جهويا، وعلى قدرتها في تعبئة الشارع، 
بعد القطيعة التي جعلت المنطقة خارج 
المؤسســـات المنتخبة الأخرى وشـــكل 

صداعا حقيقيا للسلطة.

وأكـــد في هـــذا الشـــأن، القيادي في 
جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية، أن ”حزبه 
يطمـــح إلـــى جعـــل عهدتـــه الانتخابية 
نماذج  الإدارية  وبرامجها  وسياســـاتها 
للحكم الرشـــيد والكفـــاءة والمصداقية 

والنزاهة الأخلاقية والفكرية“.
وأحالـــت اللجنـــة المركزيـــة لحزب 
العمال النقاش حول مشاركة الحزب في 
الانتخابات المحلية المقبلة على قواعد 
الحزب ومـــع المواطنيـــن والمواطنات، 
وقد تم تكليف المكتب السياسي بمهمة 
تأطيـــر النقاش والســـهر علـــى تحقيق 
فـــي  والمنتظـــرة  المســـطرة  الأهـــداف 
نهاية الأشـــغال في المجالات السياسية 

والتنظيمية.
واعتبـــر بيـــان صـــادر عـــن الحزب 
المذكور أن ”النقاش حـــول الانتخابات 
المحلية يكتسي طابعا سياسيا حصريا، 
وعلى علاقة بالضرورة الملحة في إفراز 
الســـبل والوســـائل السياســـية الكفيلة 
بمساعدة الأغلبية على فتح مخرج للأمة 
بواســـطة التعبئة المســـتقلة، وذلك بعد 
الانهيار الشـــامل لشروط معيشة أغلبية 
الشعب الجزائري الذي يواجه كل أشكال 

الفقر والحرمان“.  
وعـــدّد الحـــزب المظاهـــر المذكورة 
فـــي ”نقص غير مســـبوق للماء الصالح 
للشـــرب وتفشّ مهـــول لنســـبة البطالة 
وارتفـــاع جنوني وإجرامـــي ومتواصل 
لأســـعار المنتوجات بما فيها المحلية، 
فضلا عن الندرة المنظمة للخبز العادي 
وأكيـــاس الحليب المدعميـــن من طرف 
الخزينة العمومية، وهو الدعم المبرمج 
للإلغاء في إطار نهاية دعم الدولة، الذي 
تحضر لـــه الحكومة، لتكون بذلك ضربة 
قاضية للدولة الاجتماعية الموروثة عن 

الاستقلال الوطني“.

الانتخابات المحلية 
الجزائرية بلا مقاطعة 

المجلس الأعلى للدولة 
يرفض قانون انتخاب 
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بإجراء أحادي من قبل 

رئيس البرلمان 
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